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تأسست عام 1997

 
عنوان الوحدة/ قضايا اجتماعية معاصرة في المجتمع الأردني 

قالب محاضرة بور بوينت  
أهداف الوحدة/ المحاضرة:
1-التعرف على مشكلة المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع .
2- توضيح مفهوم العنف المجتمعي وأشكاله والآثار المترتبة عليه  وسبل معالجته .
3- معرفة مشكلة البطالة وأشكالها والحلول المقترحة لمواجهتها .

المحتوى :
قضايا اجتماعية في المجتمع الاردني :
نتيجة التحولات المختلفة التي تعرض لها المجتمع الأردني ظهرت بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي جذبت اهتمام الباحثين في المجتمع  لدراستها والتطرق لأهم العوامل المؤدية لها واقتراح الحلول المناسبة لهذه القضايا للحد من آثارها السلبية على المجتمع وأفراده ومن هذه القضايا :
المخدرات :
تعرف المخدرات بأنها كل مادة خام طبيعية المصدر أم مصنعة كيميائيًا ،تحتوي على مواد مثبطة أو منشطة إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية فإنها تسبب خلل في عمليات العقل وتؤدي إلى حالة من التعود والادمان عليها مما يؤدي الى الاضرار بصحة الشخص جسميا ونفسيا واجتماعيا .
 لهذا تعد المخدرات واحدة من المشكلات الاجتماعية التي تهدد الأمن الاجتماعي للمجتمعات المنتشرة فيها ،لانعكاساتها السلبية على متعاطيها ومروجيها وتجارها وأسرهم ويعود السبب في ذلك لبعض الأمور منها :
1-أن هؤلاء الافراد يخرقون القواعد الدينية والوضعية في المجتمع ،وبالتالي فهم يتمردون على القانون والثقافة السائدة في المجتمع  ،وبفتقدون للقيم الدينية والمجتمعية الناظمة لسلوكهم .
2-عجزهم عن التوفيق بين غاياتهم غير  المشروعة والوسائل المشروعة في مجتمعاتهم ،لذلك نجدهم يتنصلون من مسؤوليتهم الاجتماعية كأفراد فاعلين .
3-طرح ذاتهم كنماذج للتقليد والمحاكاة مما يجعلهم مصدرًا لتعلم غيرهم سلوكيات الادمان والترويج .
4-الضغط على موازنة الدولة ،من باب الاستجابة المتمثلة في معالجة التعاطي والحد من خطر التهريب على أمن الدولة وإلقاء القبض على التجار والمروجين .
5-المخدرات تؤدي الى زيادة نسب ومعدلات الجريمة والانحراف وتساهم في التفكك الاجتماعي والاسري ،لذلك نجد أن المخدرات تؤدي الى فقدان المجتمع لأفراده من خلال انخراطهم بهذه الآفة سواء كان ذلك بالتعاطي أو الترويج .

تدخل المخدرات كمشكلة اجتماعية ضارة  في المجتمع ضمن اختصاص العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على وضع الخطط والبرامج للتصدي لهذه الظاهرة،ومن أهم هذه الجهات مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات و الوزارات المعنية وبالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني ،حيث تسعى هذه الجهات  لمكافحة المخدرات من خلال حملات التوعية داخل الجامعات والمدراس والمراكز الشبابية والجمعيات ،التي تهدف لمحاربة هذه الآفة وتحجيمها ونشر الوعي بأضرارها وخصوصا في قطاع الشباب ،ولهذا نجد أن للجامعات أيضًا دور في هذه العملية تتمثل بما يلي :
1-الدور الارشادي وخاصة أن الفئات المستهدفة من قبل تجار المخدرات ومروجيها هم من الشباب،وذلك  لما تتميز به هذه الشريحة العمرية من المميزات فهم عرضة للتغرير بهم ،بالاضافة لتأثرهم برفاق السوء ،لذلك وجب أن تتلقى هذه الفئة جل الاهتمام لتحصينها ضد الانحراف والوقوع في شرك المروجين ووسائلهم وقد يتخذ الإرشاد شكل المحاضرات أو المسرحيات أو الافلام الوثائقية أو الافلام الدرامية أو من خلال لقاءات الاسر الجامعية والاذاعات الجامعية ووسائل التواصل الاجتماعي .
2-الدور البحثي من خلال البحث والتقصي عن المداخل التي يتسلل من خلالها المروجين إلى ضحاياهم ،والبحث في درجة انتشارها ووجودها في المجتمع ومعرفة أهم العوامل والمتغيرات  التي لها دور في دفع الافراد ليكونوا ضحايا لهذه الآفة ومن هذه المتغيرات والعوامل (السن ،الجنس ،المستوى التعليمي ،المستوى الاقتصادي كالبطالة ومستوى الدخل ).
3-الدور العلاجي ويكون ذلك من خلال مساهمة الجامعات  بما تحويه من مخزون هائل من طاقات فكرية وعلمية وأدبية لدى المتخصصين في علم الاجتماع والعمل الاجتماعي والدراسات المتعلقة بالادمان في مساعدة المدمنين في مراكز علاج الادمان على الاستشفاء مما ألم بهم من تعاطي وادمان المخدرات .
ثانيا: العنف المجتمعي في المجتمع الاردني 
يعرف العنف المجتمعي بأنه سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية من قبل فرد أو جماعة بهدف إخضاع الطرف الآخر ضمن علاقة تتسم بعدم التكافئ الاقتصادي او الاجتماعي ويتسبب في أضرار مادية ومعنوية نفسية للآخرين .
تتعدد أشكال العنف ومظاهره فمنه ما يكون معنوي -نفسي العنف اللفظي وقد يأخذ شكل مادي كالعنف الجسدي ،ويمكن أن بصدر عن فرد او مجموعة من الافراد ،حيث تعد المشاجرات الجماعية والعنف في الجامعات وشغب الملاعب من الامثلة الواضحة على العنف المجتمعي في المجتمع الاردني .
العوامل المؤدية الى العنف المجتمعي :
يمكن تفسير العنف المجتمعي من خلال البحث في العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية  والاقتصادية والسياسية والقانونية ، حيث أن المشاجرات الجماعية عادة ما تبدأ بخلاف بين شخصين ومن ثم تتطور الى مشاجرة جماعية بين أفراد الاطر المرجعية التي ينتمي لها الاشخاص المختلفون ،كما أن المبالغة الشديدة والعصبية وعدم القدرة على ضبط النفس لها دور في حدوث العنف المجتمعي ،إضافة الى ان للبطالة وتدني الوضع المادي للأفراد يؤدي الى شعورهم بالاحباط الذي يدفعهم للعنف كمظهر من مظاهر تفريغ الغضب لديهم ،وفيما يتعلق بدور العوامل القانونية فإن ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين يجعلهم عرضة لعدم احترام القانون والتطاول عليه ،وفي بعض الحالات الأخرى نجد أن قصور بعض النصوص القانونية المرتبطة بالعنف وعدم التطبيق السليم للقانون يؤدي بالافراد لارتكاب العنف المجتمعي .

الحلول المقترحة للحد من انتشار ظاهرة العنف المجتمعي :
1-العمل على تنمية الحوار الهادف والبناء بين فئات الشباب وتعزيز الثقافة المدنية والمواطنة والتعددية الثقافية لديهم ضمن مختلف المراحل التعليمية .
2-اتباع أسلوب العدالة الاصلاحية كبديل عن العدالة الجنائية كون الاولى تهدف الى تأهيل واصلاح الافراد المنخرطين في السلوكيات المعاقب عليها قانونيا للحد من تعرضهم لعمليات الوصم والنبذ في المجتمع .
3-قيام الجهات المختصة والمسؤولة عن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بإبراز التنوع الثقافي في المجتمع الاردني وابراز اسهامات الجماعات الاجتماعية المختلفة في بناء الوطن .
4-تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال احياء وتطوير فكرة المعسكرات الشبابية للعمل والبناء وذلك بتضمين مناهج التعليم المدرسي والجامعي لمفاهيم حديثة ووسائل تعليمية تشجع الابتكار والابداع والتطوع .
5-بث روح التضحية وحب الوطن بين الشباب وقيم العون الانساني من اجل خلق جيل من الشباب مخلص في العمل ومحب للخير ومساعدة الآخرين ضمن المجتمع الذي يعيشون فيه .
6-العمل على تطوير سوق العمل من خلال خلق فرص عمل ملاءمة لمخرجات التعليم في  الجامعات ،وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال رفدهم بالمهارات اللازمة والمواكبة لمستجدات في ميادين العمل المختلفة.

ثالثا:البطالة في المجتمع الأردني
 تعد مشكلة البطالة أحد أهم المشاكل التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في الوقت الراهن وذلك لخطورة النتائج التي يمكن أن تتمخض عن هذه القضية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
حيث تعد مشكلة البطالة من أهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها المجتمع الأردني، برزت هذه المشكلة إلى حيز الوجود نتيجة مجموعة من العوامل المتحدة والمتنوعة كنقص الموارد المالية اللازمة لعمل الاستثمارات الضرورية التي لا تتناسب مع الزيادات السكانية المستمرة من حيث الزيادة الطبيعية للسكان أو نتيجة للهجرات الداخلية والخارجية على حد سواء. 
بينت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الرابع من عام 2023 بأن معدل البطالة بلغ 21.4% خلال الربع الرابع بانخفاض مقدارة 1.5نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022 حيث بلغ آنذاك 22.9% وبانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثالث من هذا العام حيث بلغ آنذاك 22.3% .
كما وضح التقرير بأن معدل البطالة عند الذكور خلال الربع الرابع للعام الماضي بلغ 18.9% مقابل 29.8% للإناث .
تعريف البطالة
يجمع الاقتصاديون والخبراء على تعريف البطالة بأنها مجموع الأفراد في سن العمل الذين يقدرون على العمل ويرغبون به ويبحثون عنه ولا يجدونه، فالبطالة هي ظاهرة اجتماعية تعني تعطل أو عدم استخدام أحد عناصر الإنتاج، فالبطالة تشمل كافة  الأشخاص المؤهلين والقادرين على العمل والمستعدون للقيام به والذين يسعون للحصول عليه ولكنهم لا يجدونه.
كما عرفت منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه" كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى، لذلك يعتبر الأشخاص الذين يرغبون في العمل والقادرين عليه ولا يستطيعون أن يجدوا أي فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية على حد سواء هم عاطلون عن العمل.
أنواع البطالة :
هناك أنواع عديدة للبطالة تختلف طبقا لاختلاف الأسباب ولهذا فهي تظهر بأشكال مختلفة وعليه قد يكون بالإمكان تمييز الأنواع أو الأشكال التالية للبطالة ذلك تبعا لأسباب حدوث كل منها:
1-البطالة الموسمية: وهي البطولة التي تحدث  في أحد قطاعات النشاط نتيجة تغير الظروف الاقتصادية والمناخية في بعض الفصول والتي تؤدي إلى ركود العمل في هذه القطاعات أو تلك.
2-البطالة القطاعية: هذه البطالة تحدث في قطاعات اقتصادية معينة نتيجة لتغير ظروف الأسواق والإنتاج كنقص المواد الخام حيث يؤدي إلى ركود بعض الصناعات وضعفها وإقفالها.
3-البطالة الشاملة: هي البطالة التي تعم كل أنواع وأقسام النشاط الاقتصادي كالصناعة والزراعة والتجارة نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية نتيجة للكساد أو الحروب.
4-البطالة السائدة: هي حالة التعطل التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاح بمعنى وجود عدد من الأشخاص القادرين على العمل والراغبين به والباحثون عنه عند مستوى الأجر السائد  ولكنهم لا يجدونه إذا هم في حالة تعطل كامل لا يمارسون أي عمل.
5-البطالة المقنعة: هي الحالة التي يكون فيها عدد كبير من الموظفين بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل أي وجود عمالة زائدة لا تنتج شيئا تقريبا وإذا ما تم سحبها من أماكن عملها فإن حجم الإنتاج يبقى كما هو.
6-البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية
البطالة الاختيارية هي الحالة التي يتعطل فيها العامل أو الموظف باختياره كأن يقوم بتقديم استقالته عن العمل الذي يزاوله ليبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى وظروف عمل أفضل إذا التعطل هنا تم باختيار العامل ولم يجبره عليه أحد
أما البطالة الإجبارية فهي الحالة التي يتعطل فيها العامل بشكل قصري أو جبري دون إرادته وهذه الحالة تكون عند تسريح العمال أو فصلهم عن العمل علما بأن العامل راغب في العمل وقادر عليه وقابل لمستوى الأجر السائد
العوامل المؤدية للبطالة :
مشكلة البطالة في الأردن لا يمكن أن يتم عزوها لعامل واحد مستقل ولكن هناك جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية أي عوامل داخلية وعوامل خارجية قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية العرض والطلب للقوى العاملة وبناء على ذلك فإن البطالة في الأردن تتمثل في عدم تمكن الإقتصاد الوطني من خلق فرص العمل اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الداخليين الجدد إلى سوق العمل، وذلك نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة فيما يلي:
1-انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ويرجع ذلك الأمر نتيجة للكساد العالمي والحروب والصراعات في العالم.
2-رفض بعض المتعطلين عن الأعمال بفرص العمل المتاحة.
3-ضعف الموائمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل حيث أن النظام التعليمي يخرج أعدادا كبيرة من الخريجين يفوق قدرة سوق العمل المحلي على استيعابهم.
4-ارتفاع معدلات النمو السكاني في الأردن سواء كان ذلك نتيجة للزيادة السكانية الطبيعية أو للزيادة السكانية الناجمة عن موجات موجات اللجوء التي تعرض لها المجتمع الأردني خلال الفترات الماضية.
5-الهجرة الداخلية الاختيارية للسكان من الأرياف إلى المدن والتي أدت إلى عزوف السكان على العمل في القطاع الزراعي والتوجه للعمل في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
6-تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تنافس القوى العاملة المحلية في بعض المهن والتخصصات حيث أن العمالة الوافدة تقبل العمل بأجور قليلة وشروط وظروف عمل تعتبر في بعض الأحيان مخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
الآثار المترتبة على البطالة :
يترتب على البطالة مجموعة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الضارة بالفرد والمجتمع فمن الناحية الاجتماعية يشعر العاطل عن العمل بالإحباط واليأس وعدم الانتماء للدولة حيث تنتشر الجريمة وبأنواعها المختلفة بين صفوف المتعطلين عن العمل كما أنه كلما طالت فترة التعطل عن العمل كل ما أثر ذلك سلبا على المواهب والقدرات والمهارات التي يمتلكها العاطل عن العمل، أما من الناحية الاقتصادية فإن البطالة تؤدي إلى انخفاض الرفاهية الاقتصادية للمجتمع حيث تهدر الطاقات الإنتاجية وينخفض مستوى الناتج والدخل وبالتالي فإن تقليل حجم البطالة يرفع من الطاقة الإنتاجية للدولة وهذا يؤدي إلى النجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما أن  تفاقم مشكلة البطالة يهدد الاستقرار السياسي للمجتمع خاصة عندما تطول الفترة الزمنية لبقاء الأفراد القادرين على العمل دون عمل .
الاجراءات المتخذة للحد من مشكلة البطالة :
قامت الدولة بالعديد من المحاولات رغم التحديات  التي تواجهها بالعمل على التصدي لهذه المشكلة ومن أهم الإجراءات المتخذة في هذا المجال:
1-تشجيع الاستثمار الخاص من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تشجع الاستثمارات الخاصة وإعطاء القطاع الخاص مجالا ليؤدي دورا أكبر من السابق في العملية التنموية بحيث تمكنه من خلق فرص عمل متزايدة للباحثين عنها.
2-تنظيم سوق العمل الأردني واتباع السياسة الإحلالية أي إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة من خلال التنسيق مع مؤسسة التدريب المهني وتأهيل الباحثين عن العمل.
3-انتهاج الحكومة واتباعها  لبرامج استثمارية وفق ما يسمى بالسياسة الاستثمارية من أجل إيجاد وخلق فرص عمل في مختلف المجالات الاقتصادية.
4-تنظيم مخرجات النظام التعليمي للتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني واتباع سياسة منهجية تقوم على تأهيل الأفراد واكسابهم للمهارات اللازمة للعمل.
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                                        الأنشطة التعليمية( نشاط رقم(5)
عزيزي الطالب بعد تناولنا لبعض القضايا الهامة في المجتمع الاردني والتي تمس شريحة كبيرة منه اختر واحدة من هذه القضايا وتحدث عن دورها في ارتكاب الجريمة في المجتمع .
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